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الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

المخصص للمادة 8(ي) والأحكام المتصلة بها

في اتفاقية التنوع البيولوجي

الاجتماع السابع
مونتريال، 31 أكتوبر/تشرين الأول - 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011
مشروع تقرير الاجتماع السابع للفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص

للمادة 8(ي) والأحكام المتصلة بها في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

إضافة

المرفق الثاني بالتقرير

الحوار المعمق بشأن المجالات المواضيعية وغيرها من القضايا الشاملة:

"إدارة النظام الإيكولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي والمناطق المحمية"
معلومات أساسية
1-
عملاً بالفقرتين 12 و13 من المقرر 10/43، عقد الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات المخصص للمادة 8(ي) والأحكام المتصلة بها (الفريق العامل) في اجتماعه السابع حواراً معمقاً بشأن المجالات المواضيعية والقضايا الشاملة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بمونتريال. ومن أجل مساعدة الفريق العامل في إجراء هذا الحوار، شكّل الأمين العام فريقاً روعي فيه التوازن الإقليمي لإطلاق المناقشات بشأن مسألة "إدارة النظام الإيكولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي والمناطق المحمية".
مقدمة من الأمانة
2-
ذكّر ممثل الأمانة، لدى تقديمه لهذا البند، الفريق العامل بأهمية المناطق المحمية بالنسبة إلى المجتمعات الأصلية والمحلية، وبضرورة مراعاة مصالح أصحاب المصلحة من أجل تجنب المنازعات. وذكّر أيضاً الفريق العامل بأنه ووفقاً للهدف 11 من الهدف الاستراتيجي باء في أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي، فإنه من الضروري حفظ ما لا يقل عن 17 في المائة من المياه الأرضية والداخلية، و10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية من خلال المناطق المحمية وغيرها من التدابير الفعالة للحفظ القائم على أساس المناطق التي تُدار بشكل فعال ومنصف. ولاحظ أن الإدارة المنصفة تتعلق بتوزيع المنافع في حين أن الحوكمة تتعلق بهياكل صنع القرارات التي تتيح تنفيذ هذه الإدارة. وقد دعمت الأمانة عدداً من الأنشطة ذات الصلة بالحوكمة بما في ذلك وضع وحدة للتعلم الإلكتروني بشأن الحوكمة في المناطق المحمية، ومشاركة ممثلين اثنين من المجتمعات الأصلية والمحلية في كل حلقة من حلقات العمل الإقليمية المعنية ببناء القدرات في إطار برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية.
 العروض التي قدمها الفريق

السيد بيتر كوشران (مدير الحدائق الوطنية، أستراليا)

3-
أوضح السيد بيتر كوشران وجود عدد من البرامج ذات الأهمية بالنسبة إلى المجتمعات الأصلية والمحلية في أستراليا. وقد أُنشئت المناطق المحمية الخاصة بالسكان الأصليين في عام 1997 بغرض تحقيق هدفين اثنين يتمثلان في دعم إدارة أراضي الشعوب الأصلية وتأمين نتائج الحفظ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين. والمنطقة المحمية الخاصة بالسكان الأصليين هي منطقة أُنشئت بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين بإدارة أراضي السكان الأصليين، وتجري إدارتها بشكل رئيسي من أجل حفظ التنوع البيولوجي. وقد أدى الإعلان الطوعي عن هذه المناطق من طرف الملاك التقليديين من السكان الأصليين إلى إدراجها ضمن النظام الوطني للمحميات. وأخبر الفريق العامل عن استفادة المجتمعات المحلية المشاركة في نظام المناطق المحمية الخاصة بالسكان الأصليين من عدد من المنافع الاجتماعية والثقافية حيث أبلغ 85 في المائة منها عن حدوث تحسن في المستوى الصحي ومستوى الرفاه لدى هذه المجتمعات؛ وأبلغ 95 في المائة منها عن تسجيل نتائج إيجابية نجمت عن إشراك المدارس المحلية في الأنشطة المتعلقة بإدارة أراضي هذه المجتمعات؛ وأبلغ 85 في المائة عن تسجيل نتائج إيجابية في مجال نقل المعارف التقليدية من جيل إلى جيل؛ وأبلغ 90 في المائة عن المشاركة الاقتصادية والمنافع الإنمائية الحاصلة. ويعد برنامج " العمل في بلدي" أحد البرامج الأخرى الهامة، وقد انطلق هذا البرنامج في عام 2007 وهو يتضمن تدريب وتمويل 680 حارساً من حراس الغابات من السكان الأصليين لإنجاز ودعم الأعمال الجارية في المناطق المحمية الخاصة بالسكان الأصليين. وقد تزايد أيضاً عدد الحدائق الوطنية المشاعة وذات الإدارة المشتركة وأصبحت تستخدم نماذج الحوكمة الابتكارية من قبيل تكريس سندات ملكية السكان الأصلييين للأراضي وتأجير الحدائق بعد ذلك لإدارتها بشراكة مع الحكومة. ويسرت فرص الوصول إلى أسواق الكربون الطوعية سبل الإدارة التقليدية للحرائق، وزادت من الاهتمام بالمعارف الثقافية التي يحوزها المسنون من خلال برنامج تراث السكان الأصليين. وأفاد السيد كوشران أيضاً إلى وجوب أن يدرج مقدمو الطلبات في إطار نظام الحصول وتقاسم المنافع في أستراليا في طلباتهم تفاصيل بشأن أي استخدام سبق اقتراحه بشأن معارف الشعوب الأصلية عند الوصول إلى الموارد البيولوجية أو المجالات المعينة التي يتعين بحثها، وكذلك كل الاتفاقات المبرمة مع أشخاص من السكان الأصليين فيما يتعلق باستخدام المعلومات المتخصصة أو المعلومات التي كانت محاطة بالسرية لدى السكان الأصليين في منطقة من المناطق. ولفت أيضاً انتباه الفريق العامل إلى مشروع "الدرع الحلم" الذي تضمن قصص نجاح في مجال الملكية الفكرية وإرشادات للمخترعين والمصممين وأصحاب الأعمال من السكان الأصليين.

السيد جون بيتر جينتال (البرلمان الصامي)
4-
أفاد السيد جون بيتر جينتال بأن جميع القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة على الشعب الصامي تصدر بعد عقد مشاورات ومفاوضات بين البرلمان الصامي والحكومة النرويجية، وهي محكومة باتفاق ذي صلة تسنى إبرامه في عام 2004. وقد أجريت العملية التي أدت إلى اعتماد قانون فينمارك على هذا الأساس. ويتعلق هذا القانون بجملة أمور من بينها المسائل المتصلة بحق الشعب الصامي في امتلاك وإدارة أراضيه وموارده المائية وثقافته؛ وقد تعززت هذه الحقوق مع تصديق النرويج في عام 1990 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في الدول المستقلة.
5-
ويتصرف البرلمان الصامي كوكالة إدارية. وهو يركز بوجه خاص على الاستخدام المستدام للأراضي والموارد في مناطق الشعب الصامي؛ والحفاظ على التراث الثقافي واستخدامه كأساس للهوية الصامية والتنمية الاجتماعية؛ وعلى الحفاظ على تنوع الطبيعة من خلال الاستخدام المستدام والحماية. ويستند القانون النرويجي المتعلق بتنوع الطبيعة(2009) والذي يحكم جميع القرارات التي تؤثر على تنوع الطبيعة، إلى  المعارف التقليدية للشعب الصامي، وتهدف التدابير التي نفذت في إطار هذا القانون إلى الحفاظ على تنوع الطبيعة كأساس للثقافة الصامية.

6-
واتفق البرلمان الصامي ووزارة البيئة في عام 2007 على مجموعة من المبادئ التوجيهية للتشاور بشأن المناطق المحمية، والتي تنص، في جملة أمور، على وجوب إجراء جميع المشاورات بشأن المناطق المحمية الموجودة في مناطق الشعب الصامي بحسن نية، واستناد النتائج إلى رضا جميع أصحاب المصلحة. وتقع عشرون حديقة من  مجموع 35 حديقة وطنية تمتلكها النرويج في مناطق الشعب الصامي. واتفق البرلمان الصامي ووزارة البيئة في عام 2010 على إنشاء مجالس محلية للمناطق المحمية، وهي تتيح للشعب الصامي مشاركة تتناسب مع الأهمية النسبية التي تكتسيها هذه المناطق بالنسبة إلى الثقافة والأعمال التجارية الخاصة بالشعب الصامي. وقد تقرر تشكيل مجلس إدارة لكل حديقة وطنية من خلال إجراء مشاورات بين السلطات الحكومية والبرلمان الصامي. ويعمل البرلمان الصامي حالياً على وضع لوائح تتعلق بحماية المناطق المحمية؛ ومراقبة صيد سمك السلمون؛ وأنواع مختارة من الطبيعة؛ والأنواع ذات الأولوية. ويجري العمل أيضاً على إنشاء مجالس المناطق المحمية ووضع خطط لإدارة الحدائق الوطنية. وتجري أنشطة بناء القدرات في طائفة من المجالات ذات الصلة، حيث يتعاون ممثلو الشعب الصامي مع غيرهم من الشعوب الأصلية في مختلف المحافل الدولية ويمتلك الشعب الصامي عدة مؤسسات هامة. وتتضمن التحديات المعاصرة في اللوائح المتعلقة بالصيد التقليدي للبط في فصل الربيع وإنشاء مناطق محمية في غواهتاليوبال وأوفر أنارجوهكا. وتجري المشاورات بحسن نية بهدف تحقيق توافق في الآراء. ولم يعترض البرلمان الصامي على إنشاء المناطق المحمية من حيث المبدأ، طالما أن الاستخدام العرفي المستدام للموارد البيولوجية يمكن أن يستمر.

السيد محمد عبد الباطن (برنامج Unnayan Onneshan – المبتكرون، بنغلاديش)

7-
ذكر السيد محمد عبد الباطن أن غابة السونداربانس تمثل أكبر كتلة منفردة لأشجار المانغروف في العالم، حيث تبلغ مساحتها 000 10 كيلومتر مربع، ويقع 62 في المائة منها ضمن أراضي بنغلاديش. وقد أُعلن الجزء التابع لبنغلاديش من السونداربانس غابة محمية في عام 1875، مما سمح باستخراج بعض أشكال الموارد ولكنه حظر التوطن أو الزراعة فيها. وقد دعمت هذه المنطقة طائفة متنوعة من أصناف التنوع البيولوجي، ويعتمد 3,5 مليون نسمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على السونداربانس  في كسب عيشهم. وأوضح السيد باطن أن الممارسات العرفية المتبعة في جمع الموارد، مثل جمع النخيل، وجمع الحطب، وجمع العسل وصيد الأسماك قد ساعدت على ضمان استدامة تلك الأنشطة في غابة السونداربانس. ومع ذلك، فهناك عدد من التحديات التي تفرضها الإدارة والحوكمة على تلك الممارسات المستدامة. وهناك تضارب بين المصالح المتنافسة لمختلف الإدارات الحكومية والمجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات التقليدية والتي لا تجري استشارتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى هذه المنطقة لا يتسنى إلاّ بواسطة القوارب، وهو ما يتطلب إصدار الموظفين الحكوميين لشهادات قوارب الشحن. ويصدر موظفو إدارة الغابات في بعض الأحيان هذه التصاريح لأشخاص لا صلة لهم بالغابات، ولا يمكن تحمل تكلفتها إلاّ من طرف أصحاب القوارب الأغنياء، وهو ما أدى بسكان الغابات الفقراء إلى جمع الموارد كعمال أجراء وإجبارهم أيضاً على جمع الموارد بطريقة تتجاوز القدرة الاستيعابية للمنطقة.  ويجري تجاهل الممارسات العرفية المستدامة ولا توجد آلية فعالة لأصحاب المصلحة بحيث تتيح المشاركة في صنع القرار. ولا تجري مشاورة المجتمعات الأصلية والمحلية على نحو فعال، حتى فيما يتعلق بوضع الاستراتيجية وخطة العمل الوطنييتن للتنوع البيولوجي. ومع ذلك، فقد أُتيح تنفيذ عدد من الأنشطة المجتمعية التي وضعت لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الأصلية والمحلية بما في ذلك رسم خرائط هشاشة المجتمعات المحلية، وحصول هذه المجتمعات على القوارب، والحراجة المجتمعية لأشجار المانغروف، وزراعة القصب.  في الختام، أفاد السيد الباطن بأنه من المهم تحديد المستخدمين التقليديين للغابات وإصدار تراخيص دائمة لهم للوصول إلى غابة السونداربانس. وينبغي كذلك للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية أن تشارك في جميع مستويات الإدارة والحوكمة المتعلقة بالموارد الغابية. ومن المهم أيضاً تعزيز ممارسات إدارة التقاليد، والمعارف التقليدية المرتبطة بها لضمان استدامة إدارة الموارد في هذه المنطقة.
السيد أونال ماساردول (مؤسسة تعزيز معارف الشعوب الأصلية، بنما)
8-
ذكر السيد أونال ماساردول أن النماذج التقليدية التي تستخدمها الشعوب الأصلية في إدارة النظام الإيكولوجي تعتمد نهجاً كلياً ينظر إلى الطبيعة على أنها عنصر غير منفصم عن الوجود البشري. ولا يتضمن مفهوم "الإقليم" من وجهة نظر السكان الأصليين الأرض فقط، بل يتضمن أيضاً الغابات والأنهار وغيرها من النظم الايكولوجية. وقد اعتبر الطلب الذي قدمه المؤتمر العام للغونا من أجل إنشاء المنطقة البرية يالا غونا على أنه وسيلة لحماية الأرض من التهديدات الخارجية مثل الاستيطان، والقطع غير القانوني للأشجار، وبادرة أمل لم يتسن تحقيقها بشكل كامل. وقد كانت المنطقة البرية يالا غونا تخضع وتُدار بشكل حصري من طرف السلطات التقليدية لشعب غونا؛ وقد استبعد نموذج الإدارة المشتركة حيث أثبتت التجربة أن التشريعات الحكومية تنصاع في بعض الأحيان للمصالح الإنمائية الأشد وطأة. وينص القانون الأساسي لمنطقة الحكم الذاتي غونا (كوماركا) على أن الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للإقليم تشكل جزءا من تراث شعب كونا، وأن استخدامها وحمايتها والحفاظ عليها يقوم على أساس التقاليد. وينص القانون أيضاً على ضرورة خضوع أي مشروع من مشاريع الأنشطة التي تؤثر على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لدراسة الأثر البيئي. وشملت مبادرات إدارة النظام الإيكولوجي للغونا إنشاء مناطق محمية وحماية مواقع لايواء السلاحف البحرية، وحظر الصيد الموسمي لجراد البحر، وإنشاء وحدة لرسم الخرائط البيئية وغيرها. ولدى مقارنة الغطاء الحرجي في أراضي الغونا مع أجزاء أخرى من بنما، فسيتضح التأثير المباشر لتدابير الحفظ هذه في مجال التخفيف من تغير المناخ. ويجب الاعتراف بأن حفظ التنوع البيولوجي يعتمد على الممارسات الثقافية للسكان الأصليين والنماذج التقليدية لهؤلاء السكان في إدارة النظام الإيكولوجي. وتدعو الحاجة إلى اعتماد نهج جديد من شأنه أن يعكس النهج الكلي الذي تتبعه الشعوب الأصلية في إدارة النظام الإيكولوجي، بهدف صون حقوق الشعوب الأصلية ولأغراض الحفظ على حد سواء. ويمكن لمثل هذا النهج أن يساعد على بناء وتعزيز الشراكات بين جهات الحفظ  والشعوب الأصلية، وضمان الأمن القانوني لأراضي السكان الأصليين. 
السيد أدونيزني ويزدوم د. دلاميني (اللجنة الاستئمانية الوطنية في سوازيلند)
9-
ذكّر السيد أدونيزني ويزدوم د. دلاميني الفريق العامل بأن سوازيلند هي بلد صغير لا تتجاوز مساحته الإجمالية بعض أكبر المناطق المحمية في أفريقيا، ويعد أيضاً بلداً فريداً من نوعه حيث ينتمي جميع سكانه تقريباً إلى قبيلة واحدة. وأبلغ أيضاً الفريق العامل أن 75 في المائة من سكان سوازيلند يعيشون في المناطق الريفية، وأن التنوع البيولوجي يشكل مع النظم الإيكولوجية جزءا لا يتجزأ من شعب سوازيلند. ويُستخدم عدد كبير من النباتات في تحضير الأدوية التقليدية، أو يُستخدم في تحسين خصوبة التربة. كما تحد التقاليد في سوازيلند من جني بعض الأنواع النباتية في أوقات معينة من السنة، وتحظر جني بعض النباتات في الأراضي الرطبة. وبالإضافة إلى ذلك وبهدف حماية التنوع البيولوجي، فإن حملة الصيد الوطنية السنوية لا تنظم إلاّ مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويجري حالياً مراقبة عمليات الحرق التقليدية والرعي في الأراضي الرطبة من أجل تيسير سبل استراحة الأراضي الرطبة. وقد ساد مفهوم المناطق المحمية منذ قرون في سوازيلند في صورة المناطق المقدسة والمناطق المحرمة المحظورة. وتعيش الكثير من المجتمعات المحلية بالقرب من المناطق المحمية والمناطق الجديرة بالحماية، ولها معرفة وثيقة بالنظم الإيكولوجية وموارد التنوع البيولوجي، وهي تشكل عنصراً أساسياً في إدارة تلك الموارد والخدمات المتعلقة بها. ومن ثم فإنه يجري اقتراح أنواع جديدة في إدارة المناطق المحمية، والتي من شأنها أن تشمل المناطق التي تملكها المجتمعات المحلية والقطاع الخاص بطريقة لا تؤدي إلى نزوح تلك المجتمعات المحلية أو إلى قطع سبل عيشها. وتواجه سوازيلند عدداً من التحديات الجديدة مثل تغير المناخ، والأنواع الغريبة الغازية، والتغيرات الحاصلة في استخدام الأراضي، وتغير نظم استخدام النار، والاستغلال المفرط للموارد، والتوسع السكاني، واضمحلال الموروث الثقافي. ومن ثم فقد جرى الاعتراف بضرورة وجود مناطق حفظ مجتمعية وبجدوى المعارف التقليدية المحلية لإدارة النظام الإيكولوجي، فضلاً عن ضرورة وجود إدارة محلية للمناطق المحمية.

السيد كيد جايمس (جمعية تنمية شعوب جنوب الوسط، غيانا)
10-
أفاد السيد كيد جايمس بأن غيانا قد اعتمدت مؤخراً فقط تشريعات بشأن المناطق المحمية. وعلى الرغم من الاعتراف الرسمي بحق الشعوب الأصلية في امتلاك وإدارة أراضيها، فإن هذا الحق لا يغطي كل الاراضي. وقد استخدمت جهات خارجية بعض الأراضي التقليدية للسكان الأصليين، واستخدم زعماء الوابيشان من جنوب غيانا الخرائط المجتمعية كوسيلة لتوثيق المعارف التقليدية والاستخدام العرفي وللسيطرة على أراضي الوابيشان. كما يمكن أن يؤدي رسم الخرائط إلى تيسير سبل إدارة الأراضي والموارد بشكل أفضل، وحمايتها ضد التهديدات الخارجية، واستخدامها كأداة لتوعية غير المنتمين إلى شعب الوابيشان بشأن العلاقة التي تربط السكان الأصليين بأراضيهم. وقد شارك زعماء الواشيبان على مر السنين في مناقشات موسعة جرت مع ممثلي الحكومة، ولفت السيد جايمس الانتباه إلى عدم مراعاة استخدام أراضي السكان الأصليين عند إنشاء المناطق المحمية. ولدى مقارنة الخرائط الحكومية مع تلك التي وضعتها مجتمعات الواشيبان، فإن الاختلافات تبدو صادمة. ففي حين لا تصور الخرائط الحكومية سوى الأرض وحدودها، فإن الخرائط التي أعدتها مجتمعات الواشيبان تتضمن إشارات إلى الاستخدام العرفي وأسماء أماكن السكان الأصليين، وتُظهر أن ما يقرب من نصف مساحة محمية كانوكو المقترحة تتداخل مع أراضي الواشيبان التقليدية. ويعمل زعماء الواشيبان  التقليديون بشكل وثيق مع ممثلي الحكومة على تعزيز احترام المعارف التقليدية في المناطق المحمية، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في جميع مراحل إنشاء المناطق المحمية. وتعد قضية المطالبات بأراضي السكان الأصليين فيما يتعلق بإنشاء المناطق المحمية إحدى القضايا التي طال أمدها، والتي لم تبد الحكومة إلى حد الآن أي استعداد لمعالجتها. ويجب حل هذه القضايا من أجل الدفع بهذه العملية إلى الأمام. وقد جرت مشاورات مكثفة بين الحكومة ومجتمعات الواشيبان ووصلت خطة إدارة أراضي الواشيبان برمتها إلى مراحلها النهائية. وقد تطرقت الخطة إلى قضايا من قبيل استخدام النظام الإيكولوجي والقوانين العرفية التي تحكم تلك المناطق المحمية. كما أنها توضح المسؤوليات المؤسسية وتحدد السبل الكفيلة بمنع التطورات الهدامة.
11-
وقد ساعد رسم الخرائط المجتمعية في تحديد استخدام المناطق المشتركة، وتعيين حدود المناطق المحمية المقترحة والتابعة للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية، وتحديد المناطق المعرضة لتهديد محتمل والتي تستخدم كأساس للمفاوضات مع الحكومة بشأن تصحيح سندات الحدود. وفي حين أن الحكومة قد قبلت الكثير من العمل المنجز من وجهة نظر تقنية، فإن التداعيات السياسية الناجمة عن هذا العمل تعد أكثر تعقيداً.

السيدة ماري كفارنستروم (المركز السويدي للتنوع البيولوجي، السويد)

12-
سلطت السيدة ماري كفارنستروم الضوء على أهمية الأنشطة التقليدية في حفظ التنوع البيولوجي بإيراد قصة إنشاء الحديقة الوطنية الأولى في السويد  وفقدان التنوع البيولوجي لهذه الحديقة لدى نقل السكان بعيداً عنها. وقد اضطلع السكان من البشر بدور في حماية هذا التنوع البيولوجي المحلي، وأفادت بأن هذه القضية قد أُخذت في الاعتبار أثناء إنشاء موقع لابونيا للتراث العالمي. وقد اضطلعت المجتمعات الصامية والبلديات المحلية وإدارة المقاطعة في البداية بصياغة مقترحاتها المتعلقة بالإدارة. وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق مبدئي، فقد أدت المفاوضات التي أجريت لاحقاً إلى عملية تشاركية حقيقية تمثلت نتيجتها في وضع هيكل إدارة شكلت فيه قرى الشعب الصامي الغالبية. وأرست كل من العملية والنتيجة سابقة في مجال إدارة المناطق المحمية في السويد، واستخدم المصطلح الصامي"Laponiatjuottjudus"  لوصف هذا الهيكل الإداري. وتمثل مفتاح المفاوضات فيما يلي: القيم المشتركة؛ والولايات التفاوضية؛ والنهج القائم على توافق الآراء؛ وإتاحة الأموال والموظفين لجميع الأطراف؛ والإصرار والقدرة على التحمل والصبر؛ والاعتراف المتبادل بشتى أشكال المعارف، والانفتاح على التعلم أو " Searvelatnja "؛ والزمن. ويعني مصطلح " Searvelatnja " ضرورة الرجوع إلى الصاميين من أجل فهم أفضل لقيمهم، وتتمثل الأركان الثلاثة لهذه العلاقة في قبول قيم الطبيعة، والتراث الثقافي، والثقافة الحية للصاميين.

السيد ساكدا ساينمي (الجمعية المعنية بتعليم وثقافة شعوب الجبال في تايلند)
13-
أفاد السيد ساكدا ساينمي عن وجود تداخل كبير في تايلند بين المناطق ذات الموارد الطبيعية وأقاليم السكان الأصليين. وبالنسبة إلى الشعوب الأصلية التي تعيش في الغابات ، فإن بيئتها الطبيعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية، ويتخللها عدد كبير من الاحتفالات والعادات. وقد حددت قضايا الحوكمة والإنصاف وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالمناطق المحمية في شمال تايلاند بالاستناد إلى خلفية قانونية حيث تمتلك الدولة الأراضي، ولا  يعترف بشكل رسمي بحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي. وتمتلك الدولة الحرية في إنشاء المناطق المحمية دون مشاورة أو إشراك المجتمعات المحلية المتضررة، وكثيراً ما تُنشأ المناطق المحمية فوق الأراضي التي تستغلها الشعوب الأصلية بشكل تقليدي. وتتضمن القضايا التي تنشأ بسبب المناطق المحمية تخويف شاغلي الأرض من السكان الأصليين وتوقيفهم،  وتقييد أو حظر الاستخدام العرفي للأراضي، وانعدام الأمان والأمن الغذائي.
14-
ويتمثل أحد الأمثلة في إمكانية الانتقال من النزاع إلى الإدارة التعاونية في حديقة لوانغ أوب الوطنية. وقد أُنشئت هذه الحديقة أصلاً في عام 1991 دون الحصول على موافقة المجتمعات المحلية المتضررة، ودون مراعاة الاستخدام العرفي للأراضي من طرف المجتمعات المحلية، مما أدى إلى حرمان هذه المجتمعات من فرص الوصول إلى أراضيها التقليدية ومن فرص استغلالها. وقد أدى إنشاء مشروع إدارة مشتركة إلى تسهيل إشراك المجتمعات المحلية في ترسيم المناطق التي تستغلها المجتمعات المحلية، وتعزيز التفاهم المتبادل، والعمل على إيجاد حلول مقبولة من جميع أصحاب المصلحة. وقد جمع هذا المشروع أصحاب المصلحة، بمن فيهم موظفو الحديقة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات الأصلية، مع بعضهم البعض، ونزع فتيل التوترات والمنازعات. وجمع المشروع أصحاب المصلحة وقرب بينهم في عملية تعلم متكاملة، وحسن من مستوى العلاقة بينهم وحدّ من المنازعات. وأتاح منبراً للنقاش والتحليل والتخطيط وتقاسم الموارد. وقد نُفذ هذا المشروع مع الأسف في ظل فراغ قانوني مع بقاء التغيرات في القوانين والسياسات ذات الصلة عالقة إلى الآن. ويتمثل التحدي الآخر في انعدام التنسيق بين السلطات الوطنية والمحلية، وهو ما يعني أن النتائج الإيجابية تعتمد بشكل كبير على السلطات المسؤولة عن الحديقة. وينبغي استخدام هذا المشروع كنموذج لإدارة المناطق المحمية الأخرى، ومن ثم تحسين العلاقة بين المجتمعات الأصلية والمحلية والوكالات الحكومية في المناطق المحمية، وحث الحكومة على تعديل التشريعات ذات الصلة لتوفير إطار قانوني لإدارة مشتركة للمناطق المحمية.
جلسة الأسئلة والأجوبة
15-
رداً على سؤال بشأن السبل الممكنة لتشجيع اعتماد تشريعات تمكينية لإدارة المناطق المحمية، قال السيد ساينمي انه في حالة تايلاند فإن أفضل وسيلة للمضي قدماً تكمن في وضع تشريعات وإدخال إصلاحات سياساتية على المستوى المحلي أولاً، بمشاركة ممثلي الحكومة والوكالات غير الحكومية وممثلين محليين وخبراء.
16-
ورداً على سؤال بشأن جدوى حماية المعارف التقليدية من خلال براءات الاختراع، أكد السيد كوشران على تشجيع أصحاب المعارف التقليدية في أستراليا على استخدام براءات الاختراع لحماية المعارف التي لم تكن في المجال العام. ورداً على سؤال بشأن الجوانب المختلفة للمعارف التقليدية الخاصة بالشعوب الأصلية في أستراليا، أشار السيد كوشران إلى إدماج المعارف التقليدية الخاصة بالسكان الأصليين في إدارة المناطق المحمية وتشجيع استخدامها في جميع مجالات الحفظ. وقد يؤدي إرفاق القيمة الاقتصادية بهذه المعارف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاستخدام غير المشروع. وتحقيقاً لهذه الغاية، يُشجع أصحاب المعارف التقليدية على استخدام أنظمة الحواسيب المحمية وذات الاستعمال المقيد. وعلى نفس المنوال، فإنه لا يمكن الوصول إلى بعض عناصر إدارة المناطق المحمية التقليدية إلا لأصحاب المعارف المستخدمة. وفي رده على سؤال بشأن مدى اشتراك الحكومة في إدارة أراضي السكان الأصليين في أستراليا، ذكّر بأن الدولة تمتلك الحقوق على المعادن شبه السطحية وعلى المياه الجوفية، ولا تزال مسألة حقوق ملكية الكربون معلقة. ويندرج سطح الأرض ضمن مسؤوليات أصحابها من السكان الأصليين الذين يتعاملون مع قضايا مثل الأنواع الغريبة الغازية. وعلى وجه العموم، فإن إدارة الأراضي تقوم على أساس الشراكات. وهي تستند إلى المعارف التقليدية وتتضمن التعاون بين أصحاب الأراضي من السكان الأصليين والوكالات المعنية بالحدائق والمنظمات غير الحكومية التي تتقاسم المعارف والموارد.
17-
ورداً على سؤال بشأن التعاون مع جماعات أخرى من السكان الأصليين، أكد السيد جايمس على أن عملية رسم الخرائط المجتمعية تتعلق بأراضي الوابيشان دون غيرهم. وتشكل عزلة المجتمعات الأصلية المختلفة في غيانا تحدياً وعقبة أمام التعاون. ومع ذلك، فقد قدمت الدروس المتبادلة مع المشاركين في الحوار مدخلات مفيدة للجهود المبذولة من أجل معالجة الوضع في البلد. ورداً على سؤال بشأن حق الشعوب الأصلية في جمع أو تجيمع المواد الجينية الموجودة على أراضيها التقليدية، أفاد السيد جايمس بأن عدم وجود تشريعات بشأن المناطق المحمية قد أدى إلى عدم تنظيم الاستخدام العرفي لتلك الأراضي. ومن الناحية العملية، فليس هناك ما يحول بين مجتمعات السكان الأصليين وبين الوصول إلى المناطق التي لا تمتلكها بصورة رسمية، على الرغم من أن التعدين قد أصبح يشكل خطرا متزايدا على حرية الحركة.
18-
وقال ممثل تونس إن بلاده قد أنشأت عدة مناطق محمية منذ الاستقلال. وفي أعقاب ثورة الياسمين في كانون الثاني/يناير 2011، أصيبت عدة مناطق محمية بأضرار جسيمة، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى عدم امتلاك الشعوب الأصلية للقدرات اللازمة لحماية تلك المناطق. وتبذل الجهود حالياً بدعم من فرنسا وألمانيا واليابان والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لإعادة إنعاش المناطق المتضررة، والعمل مع الشعوب الأصلية لإدارة المناطق المحمية في المستقبل.
19-
وأعرب ممثل الاتحاد الوطني للقبائل الرحل الأصلية في إيران عن أمله في أن تشجع العروض التي قدمها المشاركون في الحوار والأحداث التي نظمت على هامش الاجتماع المجتمعات الأصلية والمحلية على الاستمرار في المطالبة بحقها في امتلاك وإدارة أراضيها. وأعرب أيضاً عن أمله في أن تحيط الأطراف في الاتفاقية علماً بالأمثلة الإيجابية التي تمكنت فيها المجتمعات الأصلية والمحلية من حماية وحفظ أراضيها واستخدامها بشكل مستدام. وينبغي أن تكون هذه الدورة الحالية الابتكارية للفريق العامل مصدر إلهام للعمل في المستقبل.
20-
وشكر ممثل شبكة التعاون في منطقة الأمازون المشاركين في الحوار على عروضهم الملهمة، وأشار إلى أنه يمكن أيضاً في عمليات رسم الخرائط المجتمعية مراعاة الخرائط التي وضعها الأسلاف لأراضي السكان الأصليين التقليدية، حتى ولو كانت هذه الخرائط موجودة فقط في أذهان أسلاف السكان الأصليين.
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